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  القیود الخاصة بالانتفاع بالمیاه

وهي؛ حق الشرب وحق  تنحصر قیود الملكیة المتعلقة بالانتفاع بالمیاه في حقوق ثلاثة

  :، والتي سنتطرق إلیها وفق ما یليالمجرى وحق المسیل أو المصرف

  حق الشرب: المطلب الأول

هو حق الشخص في  یقصد بحق الشرب الانتفاع بالماء سقیا للأرض أو الشجر أو الزرع أو

المعنى یعتبر قیدا على استئثار  هو بهذاري أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر، ف

  .المالك بملكه

أن مالك المسقاة الخاصة وهو یملك ما فیها من میاه إن كان له  ذلك من خلالویتجلى 

وهذا القید  ،هابحسب الأصل الانتفاع  بها وحده إلا أنه یجبر على تمكین غیره من الانتفاع ب

نطاقه محدد من حیث الأشخاص ومن حیث الأراضي فحق الشرب مقرر فقط للملاك 

المجاورین كما أن هذا الحق یثبت للأراضي المجاورة للمسقاة ذاتها أو للأرض التي فیها 

المسقاة ولكن بشرط أن یساهموا في نفقات إنشائها وصیانتها بنسب مساحة أراضیهم التي 

قتصر الاشتراك في تعویض المالك عن قیمة الجزء من الأرض التي شقت فیه تنتفع بها، وی

المالك مقدما في  بالتالي یكونمملوكة لصاحبها ملكیة خاصة و  هذه الأخیرةلذلك تظل . القناة

المسقاة عن هؤلاء جمیعا، كما أنه یتفق مع ما تقتضیه حاجة ري الأراضي حق استعمال 

  .)1(الزراعیة

  حق المجرى: المطلب الثاني

حق مالك الأرض في جریان ماء الري في أرض غیره <<یعرف حق المجرى على أنه 

حق مالك الأرض البعیدة عن مورد المیاه <<، أو هو >>لتصل من موردها البعید إلى أرضه

فإذا ثبت لأحد هذا الحق فلیس  ،>>في أن تمر في أرض غیره المیاه الكافیة لري أرضه
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ومن هنا یعد حق المجرى قید قانوني یرد .ري فیها هذه المیاه منعهلملاك الأراضي التي تج

على ملكیة الأراضي التي تتوسط بین مورد الماء والأرض البعیدة عنه ویشترط لثبوت هذا 

  :الحق توافر الشروط التالیة

  أن تكون الأرض بعیدة عن مورد الماء: أولا

المورد بسبب وجود أراضي أخرى تفصل ویقصد بالبعد انعدام الاتصال المباشر بینها وبین  

بینهما، ویستوي في ذلك أن یكون المورد البعید الذي یراد الاتصال به هو النیل أو ترعة 

عامة أو مسقاة خاصة، غیر أنه إذا كان المورد هو النیل أو ترعة عامة فیجب على مالك 

ه إنشاء فتحة الأرض التي یراد ریها أن یحصل على ترخیص من الجهة المختصة تبیح ل

فیجب  ،لأخذ المیاه في جسر النیل أو الترعة أما إذا كان المورد مسقاة خاصة مملوكة للغیر

أن یكون لمالك الأرض التي یراد ریها حق أخذ المیاه من هذه المسقاة إما بمقتضى اتفاق مع 

  )2(وإما بمقتضى حق الشرب مالك المسقاة الخاصة

  كاف للريألا یكون في الأرض ماء : ثانیا

ولا  ،ویقصد بذلك أن حق المجرى یثبت للمالك الذي لا یتوافر على المیاه الكافیة لري أرضه 

یشترط أن تكون هذه المیاه ضروریة لري الأرض، كما لا یشترط أن تكون هذه الأرض 

محرومة تماما من المیاه فمثلا لو كان لمالك الأرض البعیدة عن مورد المیاه بئرا یستخرج 

  . )3(لمیاه ولكن هذه المیاه لا تكفي لري الأرض كان له حق المجرىمنه ا

  یجب على مالك الأرض المنتفعة أن یدفع تعویضا معجلا : ثالثا

وذلك لقاء انتفاعه بأرضه ویشمل هذا التعویض مقابل الحرمان من الانتفاع من الجزء  

ه بسبب شق مجرى الأرضي الذي یشغله المجرى، كما یشمل الأضرار الأخرى التي تلحق
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ولا بدا أن یدفع هذا التعویض مقدما ولكنه ترك تحدید مقداره للطرفین فإن اختلفا  ،أرضه

  .)4(تولت المحكمة المختصة تحدید مقداره

من حق  الغایةإن   یجب ألا یخل حق المجرى بانتفاع صاحب الأرض إخلالا بینا: رابعا

المجرى هو تمكین صاحب الأرض البعیدة من الانتفاع بأرضه، فإذا أدى هذا الحق إلى 

الإخلال الجسیم بانتفاع صاحب الأرض المثقلة به انتفت الغایة من إقراره لأن صاحب الملك 

أولى بالانتفاع بملكه  من  شخص أخر، ولكن مجرد حصول الضرر العادي لا یمنع من 

وإذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك  .شرط أن یعوض مالك الأرض عنهإقرار هذا الحق ب

آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعمیره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز 

الحق  فیما یخصو  ،لصاحب الملك أن یقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف

رض أن یسمح أن تقام على في إقامة الإنشاءات اللازمة لحق المجرى على صاحب الأ

أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعویض یدفع مقدما وله الانتفاع 

بهذه المنشآت على أن یتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا یتناسب مع ما 

مین ما یعود علیه من نفع ولمالك العقار إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت أن یطلب تض

  .)5(أتلفته هذه المنشآت ممن آفادوا منها

  حق الصرف أو المسیل: المطلب الثالث

المسیل هو طریق إسالة المیاه أو تصریف المیاه الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغیر 

وذلك وصولا إلى المصرف العام، أو هو حق مالك الأرض الزراعیة البعیدة عن المصرف 

میاه الزائدة عن حاجة الأرض بعد ریها إما في مصرف خاص لغیره، العام في تصریف ال

  .أرض غیره لتصب في أقرب مصرف عمومي فيوإما 
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وعلیه فحق المسیل قید قانوني مفروض على ملكیة عقار لمصلحة عقار آخر وینبغي  

حیث یشترط لثبوت حق مسیل المیاه )6(التفرقة في أحكام حق المسیل حسب نوع المیاه

ة أن تكون هناك أرض عالیة وأخرى منخفضة وأن تسیل المیاه سیلا طبیعیا من الطبیعی

الأراضي العالیة دون أن یكون لإرادة الإنسان دخل في إسالتها كمیاه الأمطار والینابیع 

  .والمیاه الناتجة عن ذوبان الثلج

یاه في ولا یجوز لمالك الأرض العالیة أن یزید من عبئ الأرض المنخفضة كما لو جمع الم

ممر ضیق بحیث جعلها تتدفق بسرعة كبیرة من شأنها أن تضر بالأرض المنخفضة، كما لا 

 .یجوز لمالك الأرض المنخفضة منع مسیل المیاه بإقامة سد أو حواجز أو بأي طریقة أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن حق المسیل في هذه الحالة یقتصر على الأراضي فقط، حیث لا 

  .)7(المشیدة حدیثایشمل الأبنیة 

فشروط ثبوت حق المسیل فیها؛  أما في  حالة المیاه غیر الصالحة أو الزائدة عن الحاجة

هي أن تكون المیاه غیر الصالحة أو زائدة عن الحاجة ناجمة عن ري الأرض الزراعیة وأن 

كما  .تكون الأرض الزراعیة بعیدة عن المصرف العام، أي لا یوجد لها اتصال مباشر به

یجب على مالك الأرض الزراعیة أن یدفع تعویضا مناسبا إلى مالك الأرض المثقلة بحق 

  )8(المسیل
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  حق المرور

نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم حق المرور ثم إلى شروط حق المرور وصولا إلى أحكام 

  .المرور

  

  مفهوم حق المرور: المطلب الأول

لصاحب العقار الذي لا  المقصود بحق المرور هو أن یمنح أغلب التشریعات على أن تتفق

یتصل بالطریق العام أو أن وصوله إلیه یتم بنفقة باهضة أو مشقة كبیرة حق المرور في 

إلا في موضع یتحقق  الحق لا یقوم، إذ الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل

العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف إذا كان المنع عن الطریق ففیه نفعه ویقل ضرره 

  . قانوني فلا یجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار

المرور  صاحب الأرض المحبوسة عن الطریق العامل احق یخول عموما وعلیه فحق المرور

ویعد هذا الحق من القیود القانونیة المفروضة  ،في أرض الغیر للوصول إلى هذا الطریق

لأراضي المحاذیة للطریق العام فهو یثبت بحكم القانون لمالك الأرض المحبوسة على ملكیة ا

   693، وهذا ما أخذ  به المشرع  الجزائري  في نص   المادة )9(متى توافرت شروط معینة

یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها أي  <<:من  القانون المدني التي  تقضي بأنه

أو كان لها ممر ولكنه غیر كاف للمرور، أن یطلب حق المرور  ممر یصلها بالطریق العام

على الأملاك المجاورة، مقابل تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جراء 

تقرر لمالك الأرض یأن حق المرور في حالة الانحباس هو حق  هنا نجد ومن، >>ذلك
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ي الأراضي المجاورة للوصول المحبوسة عن الطریق العام یخول له الحصول على ممر ف

  )10(.إلى هذا الطریق

  شروط حق المرور: المطلب الثاني

لیتم إقرار حق المرور لصاحب الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر لطریق العام أو 

  :تحتاج  تكالیف باهضة لذلك توافر مجموعة من الشروط منها

  

  .انحباسا كلیا أو جزئیا أن تكون الأرض محبوسة عن الطریق العام: الفرع الأول

وتتحقق حالة الانحباس الكلي عندما لا یوجد أي منفذ یوصل الأرض إلى الطریق العام، أما  

الانحباس الجزئي فیتحقق عندما یوجد منفذ یوصل الأرض إلى الطریق العام ولكن استعماله 

القانون من  694طبقا لما نصت علیه المادة  یتطلب نفقة باهضة أو مشقة كبیرة وهذا

یعتبر الممر على الطریق العام غیر كاف أو غیر ممكن، إذا  <<: المدني التي تقضي بأنه

كان ذلك یكلف مشاق كبیرة لا یمكن تسویتها ببذل أعمال باهضة لا تتناسب مع قیمة 

عكس ذلك كافیا إذا كانت الأضرار عارضة یمكن إزالتها بنفقات قلیلة،  ویعتبر الممر .العقار

،  وعلیه لا یثبت حق >>وجد الممر على  وجه الإباحة، مادام لم یمنع استعمالهأو إذا 

المرور لمالك الأرض إذا كان الممر الذي یوصله بالطریق العام وعرا یتطلب تمهیده نفقات 

  .)11(لیست كبیرة

أو كان استعمال هذا الممر یتطلب منه جهدا لا یصل إلى درجة المشقة الكبیرة وتخضع هذه 

  .لسلطة المحكمة التقدیریة الأمور
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  ألا یكون الانحباس ناشئا عن فعل المالك: الفرع الثاني

یعد حق المرور قیدا قانونیا خطیرا على الملكیة، وعلیه یشترط لثبوته ألا یكون الانحباس  

راجعا إلى فعل مالك الأرض المحبوسة ویستوي في ذلك أن یكون هذا العمل عملا قانونیا أو 

لا یجوز لمالك   <<:من القانون المدني  التي تنص  على أنه 695مادیا وذلك حسب المادة 

حصورة  والتي لها ممر كاف على الطریق العام أن یطلب حق المرور  على الأرض الم

أرض الغیر، إذا كان الحصر ناتجا  عن إرادته هو، ولیس له أن یطالب بحق المرور إذا 

كان یتمتع  إما بحق المرور على وجه الاتفاق وإما بحق المرور على وجه الإباحة، مادام 

، فلو تحقق الانحباس بسبب قیام >>الإباحة لم یزل تفاقي لم ینقض بعد، وحقالإ رالمرو 

لك بتجزئة العقار بتصرف قانوني كما لو باع الجزء المحاذي للطریق العام من أرضه االم

الجزء الأخر ففي هذه الحالة لا یحق له أن یطلب المرور إلا على الجزء الذي  فنحبس

ورة وقد یتحقق الانحباس بفعل انفصل عن عقاره ولا یحق له أن یطلبه على الأراضي المجا

مادي یقوم به المالك كما لو أقام بناء في المنفذ الوحید الذي یوصل أرضه إلى الطریق 

  .العام، وفي هذه  الحالة لا یجوز له أیضا أن یطلب حق المرور على أرض الغیر

ري لتلبیة وإذا ما توافر الشرطان السابقان فإن حق المرور یثبت بقوة بالقانون بالقدر الضرو 

حاجات العقار المحبوس في الاستعمال والاستغلال ویبقى حق المرور مادامت حالة 

لذا فإن حق المرور یثبت قبل تعیین الممر وطریقة المرور وقبل تقدیر . الانحباس موجودة

التعویض الذي یستحقه مالك الأرض المثقلة بحق المرور، وإذا تعذر الاتفاق بین الطرفین 

أن مور تولت المحكمة تحدیدها ویجب على المحكمة عند تعیینها للممران بشأن هذه الأ

تختار موضعا یتحقق فیه نفعه بالنسبة لمالك الأرض المحبوسة ویقل ضرره بالنسبة لمالك 

الأرض المثقلة بالحق فلو تعددت العقارات المجاورة للأرض المحبوسة فعلى القاضي أن 

ه أخف ضررا من المرور في العقارات الأخرى، كما علیه یختار للممر عقارا یكون المرور فی

أن یختار موضعا للمرور في هذا العقار یمثل أقصر الطرق للوصول إلى الطریق العام 
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یجب أن  <<:من القانون المدني التي تقضي  بأنه 696وأقلها ضررا وذلك حسب المادة

ار والطریق العام ملائمة والتي یؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فیها المسافة بین العق

، ویجب على المحكمة أیضا أن تبین طریقة المرور، >>تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورین

علما بأـن القانون لم یشترط طریقة معینة لذا یجوز أن یكون المرور بواسطة طریق على 

سطح الأرض أو بواسطة نفق في باطن الأرض أو بواسطة جسر أو غیر ذلك وعلى 

  )12(لمحكمة أیضا أن تتولى تحدید مقدار التعویض وطریقة دفعها

  أحكام حق المرور: المطلب الثالث

وبمقتضى القانون یكون للجار مالك الأرض المحصورة  سابق ذكرهاما توافرت الشروط الا إذ

حق المرور من أرض جاره بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، 

  .وذلك مقابل تعویض مناسب للأضرار التي یمكن حدوثها جراء ذلك

شأ الانحصار إلا أن هذا الحق مقید بنص القانون وله أحكام خاصة في حالات معینة، فإذا ن

، عن تجزئة عقار فلا یمكن طلب حق المرور إلا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات

كما أن المشرع أخضع اكتساب هذا الارتفاق إلى نظام التقادم الذي له أثر في حیازة 

  )13(الممر

  حق المرورل المالي مقابلال:الفرع الأول

ري أن یكون حق المرور في أرض الجار من القانون المدني الجزائ 693تقرر المادة 

لمصلحة الأرض المحصورة في نظیر تعویض مناسب للأضرار التي قد تنجم من جراء 

ة الممر تبقى لصاحب الأرض المتصلة بالطریق ـــــــــــــاستعمال هذا الحق وعلى هذا فإن ملكی

ق مالك الأرض التي العام والتعویض بالمعنى المذكور یجب أن یقابل كل الأضرار التي تلح
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، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الخاص، قیود الجوار على الأملاك الخاصة المتلاصقة في ضوء الأعمال القضائیة محمد ولد خصال،-- 
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یتقرر علیها المرور، فالعبرة بالضرر ولیس بالمنفعة فإذا لم یوجد ضرر فلا تعویض، و كل 

  .ضرر بهذا المعنى یترتب عنه تعویض منفرد

من القانون المدني الجزائري على إمكانیة دفع التعویض دفعة واحدة  701وقد نصت المادة 

  .الناجم عن استعمال الممر أو على أقساط متساویة تتناسب مع الضرر

سنة حسب  15ویسقط حق مالك العقار المرتفق به في المطالبة بالتعویض إذا سكت مدة 

من القانون المدني الجزائري و هي المدة الكافیة لحصول صاحب الأرض  700المادة 

من القانون  699المحصورة بالحیازة على حق المرور بالتقادم، وهذا حسب نص المادة 

حیازة الممر الذي یستعمله صاحب العقار المحصور لمدة  <<ني و التي تنص على أنالمد

ویصبح تابعا للعقار الذي أنشئ من     خمسة عشر سنة یعد بمثابة سند ملكیة للارتفاق 

،  وإذا كان ارتفاق  المرور قد تقرر بالحیازة لصالح العقار المحصور، فإنه لا یزول أجله

  )14(>>السبب الأصلي فیه عارضا كان أو نهائیابتوقف الحصر الذي كان 

  حق المرور في حالة تجزئة العقار بتصرف قانوني: الفرع الثاني

من القانون المدني الجزائري على أنه إذا كانت الأرض المحصورة ناتجة  697نصت المادة 

سبب بیع أو مبادلة أو قسمة أو من أي معاملة أخرى، فلا یطلب حق بعن تجزئة عقار 

المرور إلا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات، فقد یبیع المالك جزءا من عقاره 

 الجزئینویحتفظ لنفسه بالجزء الآخر المتصل بالطریق العام أو بالأرض المحصورة أو یبیع 

  .لمبادلةلشخصین مختلفین، ویستوي في ذلك مع ا

عدة شركاء ثم أفرزوا لكما أن الحصر قد ینشأ نتیجة القسمة إذا كانت الأرض مملوكة  

بالاتفاق نصیب كل منهم ووقع نصیب أحدهم في الجزء الذي تتصل فیه الأرض بالطریق، 

لا یستطیع مالك الجزء المحصور عن الطریق العام  697ففي هذه  الصورة  حسب المادة 

ر على أرض أخرى غیر الأرض التي تمت تجزئتها كما لا یكون له حق أن یطلب حق المرو 

المرور إلا على جزء الأرض التي أدت تجزئتها إلى هذا الحصر،  فحصر الأرض تحقق 

                                                           
  )130- 129.(ص.،ص مرجعنفس ال 14



10 
 

بفعل إرادي من صاحب الأرض لذلك لا مجال لتحمیل الأراضي المجاورة حق المرور نتیجة 

  )15(رف قانونيهذا الحصر الناشئ عن تجزئة العقار الذي  هو تص

  أثر التقادم في تعیین ارتفاق المرور: الفرع الثالث

یوضح  المشرع  الجزائري أن القاعدة والكیفیة التي یتم بهما ارتفاق حق المرور بسبب 

سنة، فإذا اكتملت هذه المدة فلا یجوز  لصاحب العقار  15الحصر تحددان بتقادم 

المحصور تغییر قاعدة الارتفاق ولا تحویلها أو نقلها من طرف صاحب العقار المرتفق به 

إذا لم یتعین الممر لا بالاتفاق لمحصور، كما أقر أیضا بأنه دون إذن من صاحب العقار ا

ولا بحكم القاضي وباشر مالك الأرض المحصورة المرور فعلا في أرض مجاورة كان لمالك 

ن یطلب تقریر المرور في أرض أخرى یكون المرور فیها أخف أهذه الأرض أن یعترض ب

  .ضررا

مالك الأرض المحصورة یباشر المرور فعلا أما إذا لم یعترض مالك الأرض المجاورة وظل 

سنة استقر حقه في المرور في الموضع الذي یمر فیه وهذا ما قضت به المادة  15مدة 

الذي یستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة  إن حیازة الممر <<:إذ جاء فیها 699

شئ من أجله، وإذا عشر سنة، یعد بمثابة سند ملكیة للارتفاق ویصبح تابعا للعقار الذي أن

كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحیازة لصالح العقار المحصور، فإنه لا یزول بتوقف الحصر 

  .>>الذي كان السبب الأصلي فیه عارضا كان أو نهائیا

هذا ولا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب التعویض إذا سكت حتى حصل صاحب 

سنة،وإذا استحق  15على حق المرور بالتقادم لمدة  الأرض المحصورة بالاستعمال والحیازة

صاحب العقار المرتفق به تعویضا فإنه یمكن أن یحتوي ذلك التعویض على مبلغ مالي 

 .یسدد دفعة واحدة أو على أقساط متساویة تتناسب مع الضرر الناجم من استعمال الممر

المدني على أن ارتفاق من القانون  702وفي سیاق ذلك نص المشرع الجزائري في المادة
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المرور في حالة العقار المحصور ولو كان غیر متواصل فإن دعوى الحیازة تترتب حتى ولو 

  .لم یتم لصاحب العقار المحصور التقادم من حیث القاعدة وكیفیة الارتفاق

وهو تعارض مع أهم الشروط الواجب توافرها لقیام حیازة قانونیة صحیحة، و قد یعود السبب 

ن حیازة الممر لا تخرج عن نطاق استعماله كممر و لا یمكن بأي حال من الأحوال إلى أ

  )16(اكتسابه لغرض آخر غیر الارتفاق

  

  انقضاء حق المرور: الفرع الرابع

لدراسة انقضاء حق المرور یجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني الخاصة بحق الارتفاق 

المرور أحد الارتفاقات ویخضع بذلك لما تخضع كحق مترتب على حق الملكیة باعتبار حق 

له سائر الارتفاقات خاصة من ناحیة نشوئها وانقضائها لكون المواد المتعلقة بارتفاق المرور 

تنتهي حقوق الارتفاق <<:ما یلي 878لم یرد فیها بشأن انقضائه نص إذ جاء في المادة 

كا تاما أو باجتماع العقار المرتفق به بانقضاء الأجل المحدد  وبهلاك العقار المرتفق به هلا

 >>.والعقار المرتفق في ید مالك واحد، ویعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارین

جوهري وهو انتهاء الأجل ففي حالة ارتفاق المرور، نتصور انتهاء هذا الارتفاق لسبب    

من القانون  695 المادة باعتبار أن المرور الاتفاقي قد یكون مؤقت ولیس دائم حسب

من  نفس القانون قررت أن ارتفاق المرور إذا تقرر بالحیازة  699إلا أن المادة المدني، 

لصالح العقار المحصور فإنه لا یزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فیه عارضا 

ي وهو زوال حصر الأرض وبالتالي تزول الغایة الت، أو بانتهاء الغرض أو الغایة أو نهائي

نشأ من أجلها حق المرور، وقد یحدث زوال الحصر إما بإنشاء طریق عام بجوار الأرض أو 

بتملك صاحب الأرض المحصورة أرضا أخرى متصلة بأرضه وكانت هذه الأخیرة متصلة 

فإذا اشترى مالك الأرض المحصورة العقار الذي به الممر تنتقل إلیه ملكیة  بالطریق العام

وخلاصة القول أنه بزوال الضرورة .المرور الذي سبق له الاستفادة منه العقار مثقلة بارتفاق
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التي أدت إلى إنشاء حق المرور یزول هذا الحق لزوال الانحصار وبالتالي انقضاء الحاجة 

إلى الارتفاق إلا إذا تمت حیازة الممر لمدة خمسة عشر سنة إذ یكتسب هذا الحق بواسطة 

  )17(.لملكیة حق الارتفاقالحیازة التي تصبح بمثابة سند ا
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